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المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى سلاسل الإمداد المحلية في تحقيق المرونة الاستراتيجية في قطاع التصنيع السعودي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية لعام 2026. وتنطلق الدراسة من مشكلة تتمثل في تعرض المنشآت الصناعية لتذبذب زمن التوريد وارتفاع التكاليف عند الاعتماد المكثف على الموردين الخارجيين والمسارات البحرية البعيدة، في مقابل توجه وطني يدعم المحتوى المحلي وبناء القدرات الصناعية داخل المملكة.
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتبني إطارا نظريا يربط بين أبعاد التحول المحلي المتمثلة في الاعتماد على الموردين المحليين، وتنويع مصادر التوريد، وتطوير الموردين المحليين، وبين أبعاد المرونة الاستراتيجية المتمثلة في استمرارية العمليات، وسرعة الاستجابة، واستقرار زمن التوريد، واحتواء الزيادات المفاجئة في التكاليف. ويستند الإطار إلى النظرية المؤسسية، ونظرية أصحاب المصلحة، ونظرية القدرات الديناميكية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
وتسهم الدراسة في تقديم تصور علمي وتطبيقي يساعد الشركات الصناعية والجهات ذات العلاقة على تقييم جدوى التوطين من منظور استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، مع توفير أداة قياس يمكن استخدامها لاحقا في التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات.
الكلمات المفتاحية: سلاسل الإمداد المحلية، المرونة الاستراتيجية، التصنيع السعودي، المحتوى المحلي، الاضطرابات الجيوسياسية.
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الفصل الأول: الإطار العام للدراسة


1.1 مقدمة الدراسة
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.2 خلفية الدراسة وسياقها
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.3 مشكلة الدراسة
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.4 صياغة المشكلة البحثية
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.5 أهمية الدراسة العلمية
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.6 أهمية الدراسة التطبيقية
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.7 أهداف الدراسة
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.8 أسئلة الدراسة
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.9 فرضيات الدراسة
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.10 نموذج الدراسة ومتغيراتها
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.11 مصطلحات الدراسة
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


1.12 حدود الدراسة وتنظيمها
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة


2.1 مدخل إلى إدارة سلاسل الإمداد
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.2 سلاسل الإمداد العالمية وخصائصها
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.3 سلاسل الإمداد المحلية ومحددات نجاحها
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.4 التحول من العالمية إلى المحلية
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.5 المحتوى المحلي والسياسات الصناعية
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.6 الاضطرابات الجيوسياسية والممرات البحرية
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.7 المرونة الاستراتيجية في المنشآت الصناعية
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.8 أبعاد المرونة الاستراتيجية
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.9 النظرية المؤسسية وتفسير التوطين
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.10 نظرية أصحاب المصلحة
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.11 نظرية القدرات الديناميكية
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.12 منظور الموارد القائمة على المنشأة
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.13 الدراسات العربية السابقة
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.14 الدراسات الأجنبية السابقة
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.15 أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.16 الفجوة البحثية
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.17 ما يميز الدراسة الحالية
يمثل قطاع التصنيع السعودي أحد القطاعات المحورية في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؛ إذ يرتبط بتوطين المعرفة، وتطوير المحتوى المحلي، ورفع قدرة المنشآت على المنافسة إقليميا ودوليا. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى السلاسل المحلية تساعد على فهم أحد المسارات العملية لتعزيز المرونة الاستراتيجية.
أظهرت الأزمات الجيوسياسية والاختناقات البحرية أن الاعتماد المفرط على مورد خارجي واحد أو مسار نقل واحد قد يؤدي إلى ارتفاع زمن التوريد وتذبذب التكلفة وتعطل الإنتاج. لذلك أصبح تنويع مصادر التوريد وتطوير المورد المحلي جزءا من إدارة المخاطر وليس مجرد قرار تشغيلي محدود.
تعرف المرونة الاستراتيجية في هذه الدراسة بأنها قدرة المنشأة على الاستمرار والتكيف وإعادة ترتيب الموارد والعلاقات عند حدوث اضطرابات مؤثرة. وهي لا تقتصر على العودة إلى الوضع السابق بعد الأزمة، بل تتضمن التعلم من الصدمة وبناء قدرات جديدة تقلل احتمالات التعثر مستقبلا.
تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.


2.18 خلاصة الفصل الثاني
يعتمد هذا البحث على تصور وصفي تحليلي يربط بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو سلاسل الإمداد المحلية وبين المتغير التابع المتمثل في المرونة الاستراتيجية. ويستند هذا الربط إلى الأدبيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، ونظرية القدرات الديناميكية، والنظرية المؤسسية، ومنظور الموارد القائمة على المنشأة.
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تتزايد أهمية دراسة سلاسل الإمداد في قطاع التصنيع السعودي في ظل التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها العالم. فالمنشأة الصناعية لم تعد تقيس نجاحها بمجرد الحصول على المدخلات بأقل تكلفة، بل أصبحت تقيس ذلك بقدرتها على ضمان الاستمرارية، وتقليل التعرض للصدمات، وبناء شبكة توريد قابلة للتكيف مع المتغيرات المفاجئة.
وتبرز أهمية هذا المحور في أن القرار المتعلق بالتوريد لم يعد قرارا منفصلا عن الاستراتيجية العامة للمنشأة، بل أصبح جزءا من تصورها للمخاطر والاستمرارية والميزة التنافسية. وبناء على ذلك، فإن دراسة العلاقة بين التوطين والمرونة تساعد على تحويل المفهوم من شعار إداري إلى أداة قياس وتحليل.
كما أن ربط موضوع الدراسة بعام 2026 يمنح البحث بعدا زمنيا محددا، لأن الاضطرابات الإقليمية في هذه الفترة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول قدرة المنشآت على الاعتماد على مصادر توريد بعيدة أو مسارات بحرية معرضة للضغط.
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